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طبقا لقانون النزاعات المسلحةعن نشاطات المرتزقةالجنائیة المسؤولیة 
خمیلي صحرة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
أودولةقبلمنأجنبیةمجموعاتأوأفرادتوظیفإلىیشیرالذي" المرتزقة"مصطلحتحلیلهوالدراسةمنالغرضنا

المقررالإنسانلحقوقالمتحدةالأمملجنةعینت1987عاموفيخاصة،مكاسبلتحقیققتاليدورفيللعملكیان
منالرغموعلى. عنهاوالإبلاغورصدهاالارتزاقأشكالجمیعلتحلیلبیرومنبالیستیروسبرنالیسإنریكيالخاص
القرنمنالثانيالنصفومنذ. متنوعةأنشطةفيكونویشار مختلفةبأشكالموجودینالمرتزقةیزاللاالمتزایدة،الإدانة

منالعدیداعتمادتموقد.المرتزقةأنشطةتجددمواجهةأجلمنالدوليالقانونلتوضیحالدوليالمجتمعسعىالعشرین،
التيمرتزقةالممارساتإدانةبهدفالإقلیميالصعیدعلىخرىوالأالدوليالصعیدعلىأحدهمااتفاقیتینوكذاالقرارات،

.الدولیینوالأمنالسلمدتهدّ 

.قانون النزاعات المسلحةمسؤولیة، دولیة، نشاطات المرتزقة،:الكلمات المفاتیح

La responsabilité pénale des activités des mercenaires selon le droit des conflits armés
Résumé
Le but de l'étude est d'analyser le terme « mercenaire », qui fait référence à l'emploi des
personnes ou des groupes étrangers par l'Etat ou entité à travailler dans un rôle de combat à
des fins privées, et en 1987, a été nommé à la Commission des Nations Unies sur les droits de
l'homme Rapporteur spécial Enrique Bernales Ballesteros du Pérou pour analyser toutes les
formes de Surveillance et rapport. Malgré la condamnation croissante, les mercenaires sont
encore sous diverses formes et participent à diverses activités. Depuis la seconde moitié du
XXe siècle, la communauté internationale a cherché à clarifier le droit international afin de
faire face aux activités renouvelées de mercenaires ont été de nombreuses décisions à
adopter, ainsi que deux accords, l'un au niveau international et l'au-delà au niveau régional
afin de condamner les pratiques mercenaires qui menacent la paix et la sécurité
internationales.

Mots-clés: Responsabilité, international, activités mercenaires, droit des conflits armés.

The criminal liability of mercenary activities according to the law of armed conflict
Abstract
The aim of the study is to analyze the term "mercenary", which refers to the employment of
individuals or foreign groups by the state or entity to work in a combat role for private
purposes. In 1987, was appointed to the United Nations’ Commission on Human Rights
Special Raporter Enrique Bernales Ballesteros of Peru to analyze all forms of monitoring and
reporting. Despite growing condemnation, mercenaries are still in various forms and
participate in various activities. Since the second half of the twentieth century, the
international community sought to clarify international law in order to deal with renewed
mercenary activities and many decisions were adopted, as well as two agreements, one at the
international level and the other at the regional level to condemn the mercenary practices
that threaten international peace and security.

Key words: Responsibility, international, mercenary activities, law of armed conflict.
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ةـــمقدم
س من أجل إیجاد ضـوابط تحكـم عملیـة اسـتخدام القـوة بعـدما استعصـى القضـاء علیهـا رّ العمل الدولي الذي كُ إن 

هــذا .القــانون الــدولي الإنســانيبمــا یعــرففــي مجملهــا تلشــكّ ،نهائیــا، تجســد فــي مجموعــة مــن الاتفاقیــات الدولیــة
ر مـأوى ببسـاطة لا یـوفّ لأنـهالغیـر،د أمن واستقرار أو یهدّ كل من یحمل سلاحه لیقتله لالقانون في الأساس لم یوجّ 

لقـانون بالهـملا علاقةو ن و فرها لأنهم مجرمو یتحصنوا بالحمایة التي یلالخطر الإحساس بیلجئون إلیه عندلمجرمین
والضــمانات ر لهــم الحمایــة نــة مــن المقــاتلین ویــوفّ قــانون أساســا لیــنظم ســلوك فئــات معیّ الهــذاجــدوُ .الــدولي الإنســاني

.یمارسـونهالقانونیة الكافیة على أسـاس المركـز القـانوني الـذي یتمتعـون بـه، بغـض النظـر عـن العمـل العـدائي الـذي 
، نین شــرعییمقــاتلویوصــف أفرادهــا بكــونهم ،دة فــي القــانون الــدولي الإنســاني علــى ســبیل الحصــرهــذه الفئــات محــدّ 

دون مجنّــو لنظامیــة، وهــم الأفــراد الــذین یمتهنــون مهنــة الحــرب، تتمثــل أساســا فــي المقــاتلین ضــمن القــوات المســلحة او 
.هدفه السهر على أمن الدولة وشعبها والـدفاع عنهـا وعـن مصـالحها القومیـةم منظّ من الدولة ضمن جهاز عسكري 

أفـــراد إلــىبالإضـــافة ،والهبـــة الشــعبیةعحالـــة التطــوّ كیوجــد هنــاك مقـــاتلون ضــمن القـــوات المســلحة غیـــر النظامیــةو 
واكتســب أفرادهــا صــفة ،الــدولي بشــرعیة نضــالهاالمجتمــعمقاومــة الشــعبیة المســلحة التــي انتزعــت بــالقوة اعتــراف ال

ونضــالها البطــولي فــي ســبیل قضــیتها، مثلمــا هــو علیــه ،ن نظــرا لســعیها الجبــار وتطلعهــا للحریــةین الشــرعییالمقــاتل
ولكــن الأمــور لیســت .العــالمأخــرى مــنواطن فلســطین والعــراق، ومــو الجزائــر،الشــأن فــي الــوطن العربــي خاصــة فــي 

ولا یهـم فـي هـذا ،فقـد یكـون الأفـراد مـن ممتهنـي القتـال طلبـاً للنفـع المـادي والمزیـد مـن المـال، دائماً علـى هـذا النحـو
م مشــروعة أو غیــر مشــروعة مــا دامــت ســتدفع ـــــــــــــــــالدولــة التــي اســتعانت بهالصــدد أن تكــون الحــرب التــي تخوضــها

فهـم یبیعــون مبـادئهم وأخلاقهــم لمـن یــدفع ،ثمـن خــدماتهم علـى النحــو الـذي یرضـیهم وبــالثمن الـذي یتفقــون علیـهلهـم 
.وهؤلاء هم المرتزقة لأنهم جعلوا قتالهم في جیوش الدول الأجنبیة مصدر دخل لهم،لهم أكثر

ما جاء في اتفاقیتي منظمة من قبل المجتمع الدولي، وفقا لامحظور أصبح الارتزاق العسكري ومن هذا المنطلق 
لجریمةي ارتكاب أنشطة مرتبطة بهذه افذلك یعني أن كل من یتورط و .ومنظمة الأمم المتحدةالإفریقیةالوحدة 

.وعقابیكون محل متابعة
كان من المعلوم في غالبیة الحالات، أن المرتزقة یقومون بهذه الأنشطة لحساب جهات أخرى خاصة إذاو 

أو حمایة ستراتیجیةالام من أجل تنفیذ بعض المهام التي یتوقف علیها تحقیق بعض الأهداف الدول التي تجنده
الأشخاص عن ارتكاب جریمة ةمدى مسؤولیالتساؤل حولإلىالأمر الذي یقود .)1(بعض المصالح الحیویة

.الخاصةالدولیةوالأمنیةعرض الإشكالیات الحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة وكذا .الارتزاق العسكري
:يالآتویتم بحث هذا الموضوع وفقاً للتقسیم 

العسكريمسؤولیة الأشخاص عن ارتكاب جریمة الارتزاق:المبحث الأول
.العسكريالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الفردیة في جریمة الارتزاق:المطلب الأول
.سكريالعنطاق المسؤولیة الجنائیة للمرتزق:المطلب الثاني
.حالات الاعتقالفي الضمانات القضائیة المقررة للمرتزقة :المطلب الثالث

الدولیة الخاصةوالأمنیة الإشكالیات الحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة :نيالمبحث الثا
.الدولیة الخاصةوالأمنیة رأي الفقه الدولي في الشركات العسكریة:المطلب الأول
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.الدولیة الخاصةوالأمنیة د الوطنیة والدولیة بشأن الشركات العسكریة الجهو :المطلب الثاني
.الدولیة الخاصةوالأمنیةالتكییف القانوني للشركات العسكریة:الثالثالمطلب 

العسكريمسؤولیة الأشخاص عن ارتكاب جریمة الارتزاق :المبحث الأول
علا یستوجب فارتكب إذاقانونیة تقع على الشخص، تعرف المسؤولیة الجنائیة الفردیة، بأنها حالة أو واقعة 

.)2(دوليـــالمساءلة ویرتب الجزاء بموجب القانون، ولا فرق في ذلك بین القانون الوطني والقانون ال
رت في القانون تطوّ فإنهاتأكید، إلىمحددة ولا تحتاج الفرد في القوانین الوطنیة ثابتةكانت مسؤولیة إذاو 

.)3(صفته الشخصیةر مركزه القانوني و تطوّ علىالدولي بناءً 
خرق هذا الأخیر بصفة فردیة أحد الالتزامات، بغض النظر عن إذاتقوم مسؤولیة الفرد على المستوى الدولي، 

مصدر هذا الالتزام، سواء كان قاعدة عرفیة أو اتفاقیة دولیة، كما تحرك هذه المسؤولیة عن الأعمال التي ینفذها 
وفي نفس هذا . رف بالأفعال أو الجرائم المنظمةوالتي تع" دولة أو هیئة أخرى"الجماعة أو لحساب الفرد باسم 

ر طرح بعض التساؤلات حول الأساس القانوني لمسؤولیة الأفراد على المستوى الدولي السیاق، عادة ما یتكرّ 
.ول الضمانات المقررة للفرد في حالة ثبوت هذه المسؤولیةحدودها ونطاقها و حو 

فرد في جریمة الارتزاقللالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة :المطلب الأول
حیز النفاذ سنة 1989بعد دخول الاتفاقیة الدولیة لحظر تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم لسنة 

الإنسانیةلجرائم ضد ، أصبح نشاط المرتزقة جریمة دولیة تدخل ضمن جرائم القانون الدولي العام، مثل ا2001
.)4(وغیرها من الجرائم الدولیة، التي تستوجب المسؤولیة الجنائیة لمرتكبیهاالإبادةوجرائم 

كانت المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم الحرب قاعدة قدیمة في القانون الدولي التقلیدي، نصت علیها إذاو 
ومعاقبة مرتكبیها بها دولیاالإقرارنّ فإوأعراف الحرب البریة، ینقة بقوانالمتعل1907من اتفاقیة لاهاي 50المادة 

وتحدیدا للمحكمة العسكریة الجنائیة رب العالمیة الثانیة؛حمحاكمات مجرمي الإلىأمام المجتمع الدولي یعود 
.)5(1945الدولیة لنورمبورغ

رار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم فقد تمت صیاغتها بعد ذلك من قبل لجنة القانون الدولي؛ بناء على ق
".نورمبورغمبادئ"، عرفت باسم الجنائيفي شكل مبادئ للقانون الدولي1946لسنة 177

إلىنص المبدأ الأول منها على أنه؛ یمكن للقانون الدولي أن یفرض التزامات مباشرة على الأفراد دون الحاجة 
ارتكب أي فعل یشكل إذان الفرد یتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إفذلكوبناء على ،)6(تدخل القوانین الوطنیة

أو لحكم وارد في أیة اتفاقیة دولیة، حتى ولو كان هذا الفعل لا یشكل جریمة خرقا لقاعدة من قواعد القانون الدولي
ذا طبقا للمبدأ رئیسه وهرف الصادر عن الشخص تنفیذا لأمر صادر عنبموجب القانون الوطني، ولو كان التصّ 

.الثاني
.)7(ردـأنها أسست لبناء قواعد دولیة تعلن مسؤولیة الفإلاالإلزامیةالقوة إلىالمبادئوبالرغم من افتقار هذه 

وتضمنتها العدید من قرارات مجلس الأمن بشأن العدید من القضایا )8(ةـــة اللاحقـــــتجسدت في الاتفاقیات الدولی
.لها على المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي الأفعال التي تجرمها قواعد القانون الدوليبعد ذلك، حیث أكدت ك

أنشطة المرتزقة، نجد أنها تقرر مسؤولیة الجنائیة الفردیة، حیث تنص حظرالاتفاقیات الخاصة بإلىوبالرجوع 
الإجرامیةاق وجمیع الأفعال یتحمل المرتزقة مسؤولیة جریمة الارتز ":علىالإفریقیةالرابعة من الاتفاقیة ةالماد
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هاتنص المادة الخامسة منو ".المتصلة بها على حد سواء، دون المساس بأیة جرائم أخرى قد یحاكم علیها المرتزقة
ن هذا الارتكاب أو الامتناع إف} ...{بارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال } ...{عندما یتهم ممثل دولة ":ى أنهــعل

".على ذلكیشكل جرما، ویعاقب
فقرة 05تزاق من خلال المادة أما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، فقد نصت على مسؤولیة مرتكبي جریمة الار 

تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة بعقوبات ":التي تنص على ما یلي03
. تبار الطابع الخطیر لهذه الجرائممناسبة، تأخذ في الاع

أو أي الجنائين المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن خرقهم لقواعد القانون الدوليإالقول م یمكن بناء على ما تقدّ 
أصبحت أمرا ثابتا في قواعد القانون الدولي، تضمنته بعد ذلك الأنظمة الأساسیة للمحاكم ،أخرالتزام دولي 

م ذلك على أرض الواقع في العدید من المحاكمات التي جرت أمام هذه وترج.)9(ةـــة والدائمــــالجنائیة الدولیة المؤقت
.)10(مـــالمحاك

نطاق المسؤولیة الجنائیة للمرتزق: المطلب الثاني
وتحت نفس العنوان ،الإفریقیةي المادة الرابعة من اتفاقیة منظمة الوحدة فمن قبل، جاء إلیهالإشارةكما سبقت 

المتصلة بها على الإجرامیةیتحمل المرتزق مسؤولیة جریمة الارتزاق، وجمیع الأفعال ":نطاق المسؤولیة الجنائیة"
".علیها المرتزقمیحاكحد سواء دون المساس بأي جرائم أخرى قد 

ووسعت المادة الخامسة من نفس الاتفاقیة نطاق المسؤولیة لیشمل ممثل الدولة، عن ارتكاب أفعال تدخل في 
.ي لها وفقا لأحكام الاتفاقیةمتناع عن القیام بواجب التصدّ أنشطة المرتزقة، أو الا

لا تحول هذه الاتفاقیة دون ممارسة أیة ":ت المادة التاسعة منها على أنهأما بالنسبة للاتفاقیة الأممیة، فقد نصّ 
زاق بناء على الدول بمعاقبة مرتكبي جریمة الارتإلزامعلى 3فقرة 5وهذا بعدما نصت المادة "ولایة قضائیة أخرى

.طابعها الخطیر
من المواد السابقة یتبین لنا، أن الاتفاقیتین تحملان المرتزقة زیادة على جریمة الارتزاق، المسؤولیة عن كل 

.الأفعال الأخرى غیر المشروعة دولیا، والتي قد یرتكبها المرتزقة بالموازاة مع الجریمة الأصلیة
المرتزقة في تقریره السنوي، المقدم للدورة الثامنة والخمسین للجنة حقوق وقد أكد المقرر الخاص المعني بمسألة 

عدد كبیر من الدول، أن نشاطات المرتزقة تنوعتإلى، بعد مجموعة من الزیارات والتحقیقات قادته الإنسان
یث أصبحت لا تقتصر على الاشتراك في النزاعات المسلحة، بل أصبحت ح، 1990وتضاعفت خاصة بعد سنة 

وم بها قالاعتداءات المقنعة التي تإلىبالإضافةشمل أیضا حالات الاشتراك في الاضطرابات الداخلیة في الدول، ت
بالمتفجراتوم بتجنید المرتزقة للقیام بأعمال التخریب والاغتیالات والهجوم قبعض الدول ضد دول أخرى، حیث ت

رهیب، التي تخلق جوا من عدم الاستقرار تستفید مؤسسات عمومیة وخاصة، وغیرها من أعمال التالقنابل ضدو 
.منها الدول المجندة للمرتزقة

یجب اعتبار هذه الأنشطة جرائم یعاقب علیها القانون -المذكور أعلاه-یضیف المقرر الخاصهوعلی
ل المسؤولیة فالمرتزق الذي یتورط في ارتكاب جریمة أخرى بالموازاة مع جریمة الارتزاق یجب أن یتحم)11(الدولي

مل مسؤولیة ارتكابها كل من یساهم فیها بطریقة غیر حالمباشرة عن اقترافه لهذه الجرائم، بأنها جرائم مركبة یت
.)12(وتدریب واستخدام المرتزقة، وكل من یخطط أو ینظم أنشطتهممباشرة، عن طریق القیام بتجنید وتمویل
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اعد الدولیة الحالیة المتعلقة بأنشطة المرتزقة، خاصة النظر في القو إعادةولذلك اقترح المقرر الخاص، 
تعریف بإعطاء، سواء بالنسبة للجوانب المتعلقة بالشكل أو بالمضمون، وذلك بدایة 1989الاتفاقیة الأممیة لسنة 

الوسائل الجدیدة التي أصبحت تستخدم، وكذلك علاقة المرتزق ببعض الجرائم الدولیة الأخرى مثلو ،جدید للمرتزقة
الجنس البشري، والسطو على الموارد الطبیعیة الثمینة للدول إبادةو تجارة المخدرات الأسلحة،و ، الإرهابجریمة 

.)13(بواسطة العنف المسلح، وغیرها من الجرائم
وكل ن المرتزقإوالأمم المتحدة، فالإفریقیةمما سبق ذكره، واستنادا على ما ورد في اتفاقیتي منظمة الوحدة 

هم في ارتكاب جریمة الارتزاق، یعاقب زیادة على ارتكاب جریمة الارتزاق، عن كل الأفعال غیر المشروعة من یسا
بقواعد القانون الدولي فضلا عن القوانین إخلالاالتي یمكن أن یقترفها بالموازاة مع هذه الجریمة، سواء كان ذلك 

.وال التي تستوجب ذلكالداخلیة، دون المساس بمقتضیات المسؤولیة المدنیة في الأح
الضمانات القضائیة المقررة للمرتزقة في حالات الاعتقال: المطلب الثالث

والأممیة لمكافحة أنشطة المرتزقة، الإفریقیةالضمانات القضائیة التي قررتها كل من الاتفاقیة إلىقبل التطرق 
القبض علیه، بناء على الأحكام الواردة إلقاءلة المركز القانوني الذي یتمتع به المرتزق في حاإلىالإشارةلابد من 

.هاتین الاتفاقیتینفي
لا یتمتع المرتزقة بوضع المقاتلین ولا یحق لهم التمتع ": "وضع المرتزق"، تحت عنوان وجاء في نص الاتفاقیة

.)14("بوضع أسیر الحرب
ق، وبذلك تكون قد تركت للجهة التي لم تذكر شیئا عن وضع المرتز فإنهاأما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، 

رة لأسرى الحرب، الامتیازات المقرّ إعطائهتلقي علیه القبض حریة التصرف في وضعه، حیث یكون لها الحق في 
.تالامتیازاكما یكون لها الحق أیضا في حرمانه من هذه 

د الأدنى من الضمانات التي نه یبقى لكل متهم بارتكاب أیة جریمة، الحق في التمتع بالحإفوفي كل الأحوال، 
.والمواثیق والاتفاقیات الدولیة الأخرى ذات الصلة.الإنسانتكلفها الصكوك الدولیة لحقوق 

من 11والأممیة المتعلقة بهذه الضمانات، تنص المادة الإفریقیةفبناء على الأحكام الواردة في الاتفاقیتین 
وعة من الأشخاص الذین یقدمون للمحاكمة على الجریمة یحق لأي شخص أو مجم":علىالإفریقیةالاتفاقیة 

أن یتمتعوا بجمیع الضمانات التي تمنحها الدولة بصورة .من هذه الاتفاقیة جریمة الارتزاق01المحددة في المادة 
".إقلیمهاطبیعیة لأي شخص عادي یقدم للمحاكمة على 

، كمعیار یجب للإنسانالحقوق الدولیة إلىر الملاحظ من خلال هذه المادة، أن الاتفاقیة لا تشیالشيءو 
إلىالضمانات التحقیق والمحاكمة والتي یحق لأي متهم التمتع بها، وأحالت أمر هذهبإجراءاتاحترامه عند القیام 

ة یلمقررة في الشرعاتمن تلك الضمانامع العلم أن البعض منها لا یتوفر على الحد الأدنى الوطنیةالقوانین 
أما اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة، فقد تناولت مسألة الضمانات القضائیة المخصصة .الإنسانقوق الدولیة لح

یحق لكل ":على3فقرة 10للمرتزقة عند اعتقالهم وعرضهم على الجهات القضائیة المختصة، تنص المادة 
...:التسلیم، و المحاكمة، و ،الحبسو شخص تتخذ بشأنه تدابیر الاعتقال

.إقامتهكان الشخص عدیم الجنسیة فیتصل بممثل دولة مقر إذال دون تأخیر بأقرب ممثل لدولته، و أن یتص-أ
".أن یزوره ممثل تلك الدولة-ب
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هذه في علیها متعلقة بالجرائم المنصوص إجراءاتیكفل لأي شخص تتخذ بشأنه ":11وتضیف المادة 
:الاتفاقیة

.جراءاتالإالمعاملة العادلة في جمیع مراحل تلك -
.تضمن له جمیع الحقوق الأخرى-
یتمتع بجمیع الحقوق والضمانات المنصوص علیها في قانون الدولة المعینة، مع مراعاة كل قواعد القانون -

".الدولي الساریة المفعول
ما یمكن استخلاصه من المادتین السابقتین، أن اتفاقیة منظمة الأمم المتحدة قد أعطت للمرتزق الحق في 

لتمتع بكل الضمانات القضائیة، التي یجب أن یتمتع بها المتهمون بارتكاب جرائم أخرى، وبذلك فهي لم تمیز بین ا
جریمة الارتزاق وغیرها من الجرائم الدولیة، كما أنها شددت على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي، خاصة ما 

.قضائيإجراءعند القیام بأي الإنسانتعلق منها بحقوق 
لدولیة الخاصة والأمنیة االحدیثة المتعلقة بالشركات العسكریة الإشكالیات:انيالمبحث الث

ةـــانتشرت ظاهرة الشركات العسكریفقد الصعید الدولي والإقلیمي والوطنــــــــــــيعلىمع زیادة الصراعات الدولیة
ش الوطنیة، كتأمین إمداد القوات المحاربة لخاصة للقیام بوظائف جدیدة كانت من قبل تدخل ضمن مهام الجیو ا

بالمؤن والسلاح والقتال أیضا كما جرى في حروب أهلیة في بعض الدول الأفریقیة، وفي یوغسلافیا السابقة 
العراق حالیا، یضاف إلى ما سبق وظائف جدیدة خاصة بعد تنامي عمل الشركات الأمنیة يــــوأفغانستان وف

ي عصر العولمة لتشمل في بعض الحالات المشاركة في القتال وولاء هذه الشركات واسع فاقطــالخاصة على ن
ونظرا . فدیة مالیةعلىیدفع أكثر، مما دفعها إلى التورط بأعمال خطف مقابل الحصولللمال وللشخص الذي

المعاصر لخطورة ذلك على السلم والأمن الدولیین، عُرض كل ذلك على مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي
من ثلاثة مطالب،المبحثن هذا كوّ وعلیه یت،حیث النشأة والدور والهدفشرعیة تلك الشركات منىلنرى مد

والثاني الجهود الوطنیة والدولیة بشأن الشركات ،لشركات العسكریة الدولیة الخاصةالأول لرأي الفقه الدولي في ا
.)15(وني لهذه الشركات العسكریة الدولیةوالثالث التكییف القان،العسكریة الدولیة الخاصة

الدولیة الخاصةوالأمنیة رأي الفقه الدولي في الشركات العسكریة :المطلب الأول
اختلفت مواقف الدول والساسة وأصحاب القرار وفقهاء القانون الدولي من الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة 

.نقسم الرأي حولها إلي قسمین ولكل أسبابه ومبرراتهفاالخاصة ما بین مؤید لها ومتحفظ ومعارض لها
: )16(الخاصةالدولیة مؤید لوجود الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول

وهذا منطقي وطبیعي، ا، هورائن فیها ومن ومؤسسوها والعاملو یقف على رأس هؤلاء أصحاب تلك الشركات 
خر ویستند هؤلاء آعلیهم دخلا أكثر من أي عملم الذي یدرُّ لأنهم یدافعون عن تجارتهم ومصدر رزقهم وعمله

:يما یأتفي ذلك على 
خر فأنشطتها آأنه لا فرق بین الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة والشركات العاملة في أي مجال اقتصادي-1

الأمریكیة توجد عدة قوانین مشروعة بدلیل وجود قوانین تنظم نشأتها وعملها في دول المنشأ، ففي الولایات المتحدة 
ل علي تصریح أن تحصفلا بدَّ ،فیدرالیة وأخرى خاصة بالولایات تطبق على أیة شركة تعمل في مجال الأمن
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ي ارتباط یرتب تقدیم سلع أو خدمات عسكریة أو أمنیة لأي عمیل أجنبي سواء هذا حكومي قبل الدخول في أ
.العمیل حكومة أو شركة

وجود فروق بین ما تقدمه الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة من لشركات علىأصحاب هذه ایصرّ -2
فهذه الشركات قواتها تحارب إلي جانب الحكومات الشرعیة ذات السیادة .خدمات وأعمال وبین أنشطة المرتزقة

دفون إلي للمرتزقة الذین یهوتتحكم في عملها واشتراكها في النزاعات، خلافا ثم فإن لها معاییر أخلاقیة تحكم ومن
.كما أن وجود هذه الشركات یعزز التحول الدیمقراطي في الدول التي تتدخل فیها.الكسب المادي من تدخلهم

. ن القوات العسكریة النظامیةمأن استعمال هذه الشركات أفضل من الناحیة العملیاتیة - 3
.یوش النظامیةیري البعض أن تكلفة هذه الشركات أقل من تكلفة الج- 4
:یةلآتن تشریع ینظم عمل هذه الشركات العسكریة على أن یراعي الأمور اساقترح البعض أن یتم -5
تحدید الأعمال والخدمات التي یسمح لهذه الشركات القیام بها أو تقدیمها عن طریق وضع قائمة شاملة -

.بالأعمال المسموح بها والخدمات التي یمكن تقدیمها
لأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات على الصعیدین المحلي والخارجي للقوانین الجنائیة والمسئولیة إخضاع ا-

.المدنیة
تنظیم كافة مراحل عملیة إبرام العقود بما في ذلك التعاقد من الباطن والتدقیق المالي والقواعد العامة -

.للمشتریات
الإداري سجیل الشركات ومؤهلات المدیر التنفیذي والطاقممعیاریة خاصة بهذه الشركات مثل تإدراج شروطٍ -

.وتحدید شروط خاصة بالأفراد المتقدمین للعمل بها وحفظ الملفات الخاصة بأنشطة الموظفینوالأمني 
نشاء هیئة إتحدید جهة رقابیة تكون مسئولة عن مراقبة تلك الشركات كوزارة الدفاع أو الداخلیة أو كلیهما أو-

.صةرقابیة خا
یجب أن تخضع هذه الشركات للقوانین الأخرى المطبقة على الأجهزة الأمنیة التابعة للدولة وخاصة في البیانات -

.نوعیة الأعمال والخدماتو والاتصالات، 
المعارض لنشأة ووجود الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة: الفرع الثاني

واعتبروا ،لعسكریة والأمنیة الدولیة الخاصةنشأة ووجود الشركات اعدم مشروعیة ىیذهب أنصار هذا الرأي إل
فظاهرة .العصورد السلم والأمن الدولیین كعادة المرتزقة على مر كما أن وجود هذه الشركات یهدّ .أفرادها مرتزقة

قیام الدولة ومع .فقد ظهرت في العصور القدیمة حیث لم تكن الجیوش النظامیة قد تكونت،المرتزقة لیست حدیثة
ستمر أیضا استخدام المرتزقة، ویزداد الطلب على المرتزقة في ابمفهومها الحدیث ومع تكوین الجیوش النظامیة 

أو أداة للتدخل المقنع تلجأ إلیه بعض ) حرب غیر علنیة(كل النقاط الساخنة في العالم لأن اللجوء إلیها بمثابة
ویستند أنصار هذا الرأي لما عها أي لا تشاطرها میولها السیاسیةالدول كقوة ردع أو إرهاب ضد دول لا تتفق م

:)17(یأتي
حیث ولیس واجبها الوظیفي المنوط بهاأن الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة یدفعها تحقیق الربح-1

.وش النظامیةجدا مقارنة بالتزام القوات العسكریة النظامیة أي الجیایعتبر التزام هذه الشركات محدود
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لنظام التسلسل القیادي المعمول به في الجیوش النظامیة، مما یعطي حریة أفراد هذه الشركات لا یخضعون -2
ل والمبادئ ـــــــــم والمثــــــــــــــرب فقط بل لكل القیــــــــــــحـــكاملة لهم ینتج عنها العدید من الانتهاكات لیس لقانون وأعراف ال

.الإنسانیة
القانون العسكري ذاته مما یساعد ىأن القوات المسلحة للدول لدیها نطاق واسع من التدابیر التأدیبیة إضافة إل-3

فضلا ،على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقیق القیادة والسیطرة على القوات الخاضعة لإمرتهم
ن فإوضمان المسئولیة الجنائیة المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي عن أدوات القیادة مما یكفل النظام 

مسئولیة القیادة تعد أداة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العملیات 
حقة عناصر العسكریة، وهذا النظام غیر موجود في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مما یستحیل معه ملا

. هذه الشركات
قلیم هذه الدولة ولا یمتد وهذا القانون یسري فقط على إ،أن هذه الشركات تنشأ بموجب قانون داخلي لدولة ما-4

فالسلطات التشریعیة في الدول اختصاصها محصور داخل الدولة فقط، وطبقا لمبدأ السیادة فعمل هذه ،خارجه
د انتهاكا لمبدأ السیادة وللقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، ومبدأ السیادة الشركات في دول غیر دول المنشأ یع

.)18(من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام التي لا یجوز مخالفتها فقط بل لا یجوز الاتفاق على مخالفتها
ولیة الخاصةالدوالأمنیة الجهود الوطنیة والدولیة بشأن الشركات العسكریة :المطلب الثاني

تعددت الجهود التي بذلت لمحاولة تقنین وتجریم ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة فقد سنت بعض الدول 
كما حظرت بعض الدول تلك الظاهرة وقدمت مبادرة من بعض ،د مجال عملهاتشریعات تنظم عمل هذه الشركات وتحدّ 

التي ناقشت هذه الدولي فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الوحیدةالدول لتنظیم عمل هذه الشركات، أما على الصعید
فأبرمت اتفاقیات منها منظمة الاتحاد الإفریقي والأمم ،زت على أفراد المرتزقة فقطولكن باقي الجهود ركّ الظاهرة وبحثتها

م ذات الاختصاص العالمي، من الجرائالمتحدة وأصدر مجلس الأمن عدة قرارات تصب في خانة تجریم المرتزقة وعدها 
.ویمكن محاكمة مرتكبیها في كافة دول العالم بصرف النظر عن مكان ارتكابها

الخاصةالدولیة الجهود الوطنیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول
كات العسكریة لم یقم سوى عدد قلیل من الدول لا تتجاوز أصابع الید الواحدة على سن تشریعات لتنظیم عمل الشر 

.باع تلك الشركات التعلیمات الواردة في هذه القوانینتّ اوالأمنیة الخاصة على أراضیها أو خارج حدودها، أو الإنشاء مع
ت كل من جنوب أفریقیا فقد سنّ .وتختلف باختلاف الظروف،ونصت هذه القوانین على حمایة أفراد تلك الشركات

.م إنشاء وعمل هذه الشركاتا ینظّ والولایات المتحدة الأمریكیة تشریع
يكما تقدمت الحكومة السویسریة بمبادرة لتعزیز احترام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة للقانون الدول

ت في دول تعاني النزاعات وجاءت الفكرة من وزارة الخارجیة السویسریة بسبب تزاید تواجد هذه الشركا.الإنساني
حقوق وقانون ،بغي على الدول اتخاذها من أجل تعزیز احترام القانون الدولي الإنسانيوالخطوات التي ینالمسلحة

.وقد شاركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في هذه المبادرة.الإنسان من قبل تلك الشركات
.ولي والإقرار بهاظل القانون الدوتهدف المبادرة إلي تأكید مسئولیات الدول والشركات العسكریة والأمنیة وموظفیها في 

، ر الإرشاد للدول في علاقاتها مع الشركات العسكریة والأمنیة الخاصةویمكن عن طریق هذه المبادرة إصدار وثیقة توفّ 
وقد تقترح الوثیقة خطوات تستطیع الدول اتخاذها من أجل تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان سواء عند 

ة ت العسكریة أو عندما تعمل على أراضیها أو عندما ترغب هذه الشركات القائمة على أراضي الدولاستئجار هذه الشركا
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ــنــوطارـــوقد تعتمد أیضا خیار اعتماد معی.تقدیم خدماتها خارج دول المنشأ ــمـيـ ــ ــــن شــ ــأنـــ ــ ر أساسا قانونیا للتعامل ه أن یوفّ ـ
.مع هذه الشركات

الخاصةالدولیةهود الدولیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیةالج: الفرع الثاني
كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قرارات تدین وتندد توقد أصدر 

، )م11/12/1985ي الصادر ف40/74(منها القرار رقم،بممارسات المرتزقة خاصة ضد الدول النامیة وحركات التحرر الوطني
الذي أدان فیه المجلس تزاید تجنید المرتزقة ) م23/5/1986المؤرخ في 1986/43(وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم

المرتزقة وسیلة استخدام بشأن ) م4/12/1986الصادر في41/102(والقرار رقم، وتمویلهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم
عاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقریر المصیر، الصادر عن الجمعیة العامة في لانتهاك حقوق الإنسان ولإ

وأشار القرار .فقرة إضافة إلي سبعة بنود)12(ویتكون هذا القرار من دیباجة طویلة من )97(جلستها العامة رقم
أو مجلس الأمن أو كل القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من الجمعیة العامةىفي المقدمة إل

وأكد .المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكدت على أن حق الشعوب في تقریر مصیرها غیر قابل للمساومة
مثل عدم التدخل ، القرار أن الارتزاق یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین ویخالف المبادئ الأساسیة للقانون الدولي

لیمیة والاستقلال، كما أنها تعرقل حق الشعوب في تقریر مصیرها وكفاحها في الشئون الداخلیة للدول والسلامة الإق
.المشروع ضد الاستعمار

ض هم ونقلهم واستخدامهم لأنها تقوّ تجنید المرتزقة وتمویلهم وتدریبىأما عن بنود القرار فقد أدان تزاید اللجوء إل
وطالبت كافة الدول باتخاذ كل السبل ،ساعدهمدت بأي دولة تلجأ إلیهم أو تالاستقرار في الدول النامیة، وندّ 

لمنعهم، سواء الإداریة منها والتشریعیة بموجب القوانین الداخلیة، كما طالبت الدول بتقدیم كافة المساعدات 
الإنسانیة لضحایا الأوضاع الناجمة عن استخدام المرتزقة وقررت الجمعیة العامة أن تولي هذه المسألة الاهتمام 

.)19(الدورات اللاحقةالواجب في 
المختصة الذي أنشأت بموجبه اللجنة)35/48(م أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم04/12/1980وفي

وتم وضع مشروع الاتفاقیة في .)20(وتمویلهم وتدریبهمهملصیاغة اتفاقیة دولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدام
وتم إقرار الاتفاقیة )72(م في الجلسة العامة رقم04/12/1989يصورته النهائیة وعرض على الجمعیة العامة ف

الصادر )44/43(الدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم في القرار رقم
.)21(4/12/1989في

يــــادر فــــالص)49/150(منها القرار رقمالعامة عدة قرارات بشأن المرتزقة، وأصدرت الجمعیة 
والقـــــــــرار رقـــــــــــم) 51/83(م ـــــــــــــرار رقــــــــوالق، م1/12/1995الصادر في ) 50/138(والقرار رقم) م23/12/1994(
في )70(الصادر بالجلسة العامة رقم)52/112(والقرار رقم) م12/12/1996(فيالصـــــــــــــــــــادر )15/83(
استخدام المرتزقة وسیلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر بشأن ) م12/12/1997(

.المصیر
قرر فیه اعتماد البیان المرفق ) م28/03/2003(في جلسته المنعقدة في) م1467/2003(وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم

ویتكون القرار .ر التي تهدد السلام والأمن في غرب أفریقیاوالأخطا،وأنشطة المرتزقة،بشأن الأسلحة الخفیفة والأسلحة الصغیرة
الدول الأفریقیة بوقف دعم أنشطة المرتزقة في في الدیباجة طالب القرار السالففقرات وستة بنود، بأربعمن دیباجة 
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عیة الدول وطالب بتو ، تهموأعرب عن قلقه البالغ من أنشطتهم،منطقة غرب أفریقیا واتخاذ كافة التدابیر لمحارب
جار في بخطر المرتزقة وطالب الدول الإقلیمیة والدول غیر الإقلیمیة بضرورة التعاون لوضع حد لظاهرة الاتّ 

.الأسلحة الصغیرة وأنشطة المرتزقة
الدولیة الخاصةوالأمنیة التكییف القانوني للشركات العسكریة :المطلب الثالث

وكذلك الجهود الوطنیة والدولیة، نتناول بعد ذلك ،سكریة والأمنیة الخاصةبعد إلقاء الضوء على الموقف من الشركات الع
هل هي شرعیة أم أنها غیر شرعیة؟ وهل ؛مشروعیتها من عدمهىمدىونر ،وطبیعتها القانونیةالتكییف القانوني لها 

الأمنیة الخاصة و نبدأ بتعریف الشركات العسكریةیوجد فرق بین المرتزقة وبین عناصر وأفراد هذه الشركات؟
.والفرق بینها وبین المرتزقة

الخاصة الدولیة تعریف الشركات العسكریة والأمنیة : الفرع الأول
دت التعریفات فتعدّ ، والأمنیة الخاصة ووضع تعریف لهااختلفت الآراء حول ماهیة الشركات العسكریة

علیها شركات تجنید وتأجیر المرتزقة أو والمصطلحات والمسمیات التي تطلق على هذه الشركات، وعادة ما یطلق
یلازمها منذ أمد بعید، ولكن ذلك كان في فترة عدم ظهور وهذا المصطلح ظلّ .شركات المرتزقة أو المرتزقة فقط

علیها الشركات طلقَ ولكن بعد ظهور شركات تمتهن تقدیم الخدمات العسكریة والأمنیة فقد أُ ،صة في ذلكشركات متخصّ 
ن أو خصخصة ین المدنیین أو المتعاقدیأو شركات الحمایة الأمنیة أو المقاول،اصة وتارة الشركات الأمنیة الخاصةالعسكریة الخ

.)22(الحرب
:یةالآتویتم تمییز هذه الشركات من خلال الصفات 

تمتلك هیكلا تنظیمیا خاصا ، لةالشركات العسكریة الخاصة هي شركات تجاریة مسجّ : الهیكل التنظیمي
.ركاتبالش

إلى ىوهي لا تسع،تقدم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة خدماتها بهدف تحقیق الربح بشكل أساسي:الدافع
.تنفیذ أجندة سیاسیة

وطالب .وطالب البعض بضرورة وضع إطار قانوني لتنظیم نشاطات كل هذه الشركات دون وصفها بالمرتزقة
لأن ظهور هذا النوع الجدید من ،اتلا في نظر القانون الدوليفي ذات الوقت التحدید الواضح لمن یعتبر مق

دون التعرض للشركات زت علیهمفت المرتزقة وركّ ویلاحظ أن الاتفاقیات الدولیة عرَّ .الشركات یؤدي إلى الخلط
:العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة صراحة لسببین هما

ولي من تناولها والحدیث عنها، رغم وجودها منذ فترة لیست ن الفقه الدفلم یتمكّ ،إما لحداثة هذه الظاهرة-1
.بالقصیرة

ضح ذلك من تعریفات ویتَّ ، أن الفقه الدولي اعتبر هذه الشركات والعناصر التي تعمل فیها من قبیل المرتزقة-2
شروحهم علىوحتى فقهاء القانون الدولي ركزوا ارات مجلس الأمن والجمعیة العامة، اتفاقیة الأمم المتحدة وقر 

فالاتفاقیة الدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم الصادرة عن الأمم المتحدة ؛المرتزقة
:ما یأتي فت المرتزقة في المادة الأولى منها فنصت علىعرَّ 
:هو أي شخص)المرتزق(-1
.یجند خصیصا، محلیا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح-أ
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ویكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائیة هو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلا من -ب
قبل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادیة تزید كثیرا على ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب 

.هموالوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع ل
.ولا یكون من رعایا طرف في النزاع ولا من المقیمین في إقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع-ـج
.ولیس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع-د
.واتها المسلحةقتوفده دولة لیست طرفا في النزاع في مهمة رسمیة بصفته من أفرادمْ ولَ -هـ
:رتزق أیضا أي شخصوفي أیة حالة أخرى، یكون الم-2
: ر من أعمال العنف یرمي إلىد خصیصا، محلیا أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدبَّ جنَّ یُ -أ

.الإطاحة بحكومة ما أو تقویض النظام الدستوري لدولة ما بطریقة أخرى-1
.تقویض السلامة الإقلیمیة لدولة ما-2
وعدٍ كزه على ذلك رغبة في تحقیق مغنم شخصي ذي شأن یحفّ لاشتراك في ذلك هو الاویكون دافعه الأساسي- ب

.بمكافأة مادیة أو دفع تلك المكافأة
.ولا یكون من رعایا الدولة التي یوجه ضدها هذا العمل ولا من المقیمین فیها-جـ
.ولم توفده دولة في مهمة رسمیة-د
.)23(في إقلیمهاولیس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ینفذ هذا العمل -هـ

م، في البروتوكول الإضافي الأول 1977لها إلا في عامتعریفورغم قدم ظاهرة المرتزقة إلا أنه لم یوضع 
م بناء على اقتراح تقدمت به نیجیریا في مؤتمر جنیف الدبلوماسي بشأن القانون 1949لاتفاقیات جنیف لعام

د رحبت بالاقتراح دول العالم الثالث خاصة الدول الأفریقیة التي وق،م1976الدولي الإنساني في دورته الثانیة عام 
الذي اعتبر ) 3314/29(عانت من هذه الظاهرة وقد اعتبر قرار الجمعیة العامة الخاص بتعریف العدوان رقم

:)24(على)47(إرسال المرتزقة للقیام بأعمال عنف عملا من أعمال العدوان، وقد نصت المادة
.مرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحربلا یجوز لل-1
:المرتزق هو أي شخص-2
.یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح- أ

.یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة-ب
له فعلاً من قبل الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذللى الاشتراك في الأعمال العدائیةزه أساساً إیحفّ -ـج

الرتب والوظائف وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذو،طرف في النزاع أو نیابة عنه
.المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لهم

.ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقلیم یسیطر علیه أحد أطراف النزاع- د
.ضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاعلیس ع-هـ
.ولیس موفداً في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة- و

ن الشروط الواردة في المادة السابقة لن تحد من ظاهرة المرتزقة في المجتمع الدولي لأن المجند للاشتراك الفعلي في إ
دائیة لحساب دولة لیس من رعایاها ولا متوطنا فیها بقصد الحصول على مغنم مادي یتجاوز بإفراط ما یحصل علیة الأعمال الع
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فالمعیار الذي أوردته المادة غامض یصعب الاعتماد علیه في هذا .تلي جیش الدولة التي استعانت بهمالمماثلون له من مقا
:طبق علیه وصف المرتزق إذا كان ما وعد بهن الشخص المعني لا ینإالشأن، ومن ناحیة أخرى ف

لا یتجاوز ما یحصل علیه المقاتلون من ذوي الرتب المماثلة في القوات المسلحة التابعة لطرف النزاع الذي -1
.استعان به

. أو كان ما وعد به هؤلاء أو ما یدفع لهم لا یتجاوز ما یحصل علیه مماثلیهم في الجیوش النظامیة- 2
من یقبل بأقل مما یحصل علیه أفراد هناكمن ظاهرة المرتزقة لأن ن هذا الشرط لن یقضي أو یحدّ مما یعني أ

.)25(مرتبات عالیة ومزایاها كثیرة لأفراد القوات المسلحةىالجیوش النظامیة خاصة وأن بعض الجیوش تعط
استخدام أو تمویل أو تدریب كل شخص یقوم بتجنید أو (وقد اعتبرت تلك الاتفاقیة في المادة الثانیة منها

وأضافت في .)من هذه الاتفاقیة، یرتكب جریمة في حكم هذه الاتفاقیة)1(المرتزقة، وفقا لتعریفهم الوارد في المادة
یشترك اشتراكا مباشرا في من هذه الاتفاقیة)1(ف في المادةحسبما هو معرّ كل مرتزق–1(دة الثالثة اعتبار الما

.ي عمل مدبر من أعمال العنف، تبعا للحالة، یرتكب جریمة في حكم هذه الاتفاقیةأعمال عدائیة أو ف
.من هذه الاتفاقیة)4(من نطاق تطبیق المادةلیس في هذه المادة ما یحدّ -3

،جریمة كاملة أیضالفیها مرتكبًاللجریمة والشروعمرتكبٍ لشخصٍ وقد توسعت الاتفاقیة فاعتبرت الشریك 
:یعتبر مرتكبا لجریمة كل شخص:ما یأتيالرابعة منها علىفنصت في المادة

:یشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة-1
.ائم المنصوص علیها في الاتفاقیةیكون شریكا لشخص یرتكب أو یشرع في ارتكاب أي من الجر - 2

ضح لنا أنه لا فرق بینهما بل تّ اة وتعریف المرتزقة بعد بیان تعریف كل من الشركات العسكریة والأمنیة الخاص
رة من المرتزقة، ولا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العدید من المبادئ أنشطة الشركات هي نسخة متطوّ نَّ إ

مثل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول ومبدأ استقلال الدول ومبدأ ،ة في القانون الدولي العامالمستقرّ 
كما أنها تعرقل حق تقریر المصیر .مة الإقلیمیة ومبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ العیش في أمن وسلامالسلا

قتصادي، كما أنها تمثل كما أنها تتعارض مع حریة الدولة في اختیار نظامها السیاسي والا،للشعوب المستعمرة
.)26(الأمن الدولیینحقوق الإنسان، وقبل كل ذلك أنها تمثل تهدیدا للسلم و اعتداء على
الخاصةالدولیةالدولة عن الشركات العسكریة والأمنیةةمسؤولی:الفرع الثاني

وتتحمل الدول التي صرحت وسمحت بإنشاء تلك الشركات على أراضیها والدول التي تستخدمها المسئولیة 
قا لما ورد في مواد اللجنة القانونیة ها في أي دولة من الدول طبترتكبكاملة عن أعمال هذه الشركات والجرائم التي 

تقع علي عاتق الدول مسئولیة الأعمال التي (التي نصت على أنه)2001المسئولیة الدولیة لعام(الدولیة حول 
.تقوم بذلكالتيوالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة) تقوم بها الجهات غیر الحكومیة بالنیابة عن الدولة

ات العسكریة والأمنیة الخاصة شركات للمرتزقة مهما أطلق علیها من تسمیات مضللة مما سبق یتبن أن الشرك
د تهدّ لأنّها،من أخطر جرائم العصرنها تعدّ بل إ،فهي غیر شرعیة،خادعة، ومهما قیل في تبریرها وجودا وحیاة

،من البوسنة والهرسك وكوسوفاكلّ دمون علیها فيقْ فالجرائم التي یرتكبونها والمذابح التي یُ .السلم والأمن الدولیین
نهم وراء كل بؤر إولا نغالي في القول إذا قلنا .وفي العراق،وفي أفغانستان وفي أفریقیا على مدى عقود طویلة

.د السلم والأمن الدولیینفیه حقا تهدّ ،التوتر وعدم الاستقرار في العالم
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ةــــخاتم
ة أنشطة المرتزقة، یتوقف على قدرات الدولة البشریةتوفیر الوسائل المتعلقة بمكافحنستخلص أن

. على مساعدات المجتمع الدولي عندما تتطلب ذلك الحاجة للحفاظ على الأمن و السلم الدولیینة و ــــــــــــــــــلاقتصادیاو 
تزقة مسألة نسبیة ولذلك فان التزام الدولة ببذل عنایة، بخصوص الوفاء بالتزاماتها الدولیة تجاه محاربة أنشطة المر 

.الأوضاع القائمة على أرض الواقعتتوقف على
فالدولة في كل ؛هذه النسبیة تبین الحدود التي تنتهي عندها التزامات الدولة، لتبدأ التزامات الدول الأخرى

شف رة في سریة، ولا تملك القدرة المطلقة على الكالأحوال لا تستطیع لوحدها منع النشاطات العدائیة المحضّ 
وهذا یحتم على الدولة الضحیة .عنها، بحكم أنها قد لا تستطیع مراقبة كل الأشخاص المتواجدین على أراضیها

والتدابیر اللازمة للوقایة والتصدي لهذه الأعمال، ویحتم على المجتمع الدولي تنسیق الجهود في الإجراءاتاتخاذ 
عامدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتدریبهم لالتزام جماعي، وذلك بالانخراط في الاتفاقیة الإطار

، والعمل على تطویرها باستدراك النقائص الواردة فیها، مع الأخذ بعین الاعتبار التطور الحاصل في أنشطة 1989
شكال جدیدة لها لتضفي علیها الشرعیة معتمدة على تغییر التسمیاتوأوظهور مفاهیم المرتزقة وتنوع أسالیبهم،

.اقانونیاعطائها طابعإومحاولة 
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